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 عصرنة وتحدیث نظام الموازنة العمومیة في الجزائر

تُعتبر الموازنة العمومیة أداة أساسیة لإدارة الموارد المالیة للدولة، وتعكس الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة 

للحكومة. في السیاق الجزائري، شهد نظام الموازنة تطوراً ملحوظاً خاصة خلال العقد الأخیر، حیث تبنت 

الجزائر مشاریع إصلاحیة طموحة تستهدف عصرنة المالیة العمومیة ومواكبة أفضل الممارسات الدولیة. 

تأتي هذه الإصلاحات في سیاق التحدیات الاقتصادیة المتنامیة وضرورة تحسین كفاءة استخدام الموارد 

 العامة والتعاطي مع الضغوط المالیة الهیكلیة.

 : : دوافع عصرنة النظام المیزانیاتيأولا

في الجزائر ترتبط بنقائص النظام التقلیدي من جهة، وبالتحولات الاقتصادیة والمالیة والحوكمیّة داخلیاً 
 وخارجیاً من جهة أخرى، ما فرض الانتقال إلى میزانیة البرامج والأداء وفق القانون العضوي .

 : نقائص النظام التقلیدي1

تركّز میزانیة البنود التقلیدیة على الوسائل (فصول وبنود) دون ربط حقیقي بالنّتائج، مما یؤدي إلى  •
 .ضعف نجاعة الإنفاق وصعوبة تقییم مردودیة البرامج العمومیة

وجود اختلالات في كفاءة وفعالیة استخدام الموارد العامة، مع صعوبة تتبع التكلفة الحقیقیة  •
  .للسیاسات والبرامج بسبب غیاب مقاربة الأداء والمؤشرات الكمیة الواضحة

 : متطلبات ترشید الإنفاق العام2

تنامي حجم الإنفاق العمومي وتعدد البرامج والمشاریع فرض البحث عن أدوات حدیثة لضمان  •
  .الاستخدام الأمثل للموارد وربط كل نفقة بهدف ونتیجة قابلة للقیاس

إصلاح النظام المیزانیاتي اعتبُر شرطاً أساسیاً لتحقیق ترشید حقیقي للإنفاق، وتقلیص الهدر  •
  .والتبذیر، وتحسین توجیه الاعتمادات نحو الأولویات التنمویة

 : مواكبة التطورات والمعاییر الدولیة3

تطور المفاهیم الحدیثة للموازنة (میزانیة البرامج والأداء، الإطار متوسط المدى، الحوكمة) وانتشارها  •
 عالمیاً دفع الجزائر للحاق بالممارسات الدولیة في إدارة المالیة العامة.

التزامات الجزائر في محیط اقتصادي ومالي دولي متحوّل، وتوسع دور المنظمات المالیة العالمیة،  •
 .فرضا تحدیث الإطار القانوني والمؤسساتي للمیزانیة لیصبح أكثر انسجاماً مع هذه المعاییر
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 : متطلبات الإصلاح الدستوري والقانوني4

 فرضا ملاءمة قانون المالیة مع أحكام دستوریة جدیدة، وهو ما لم 2020 ثم دستور 2016دستور  •
 استجابة لهذه الضرورة. 15-18، فكان تبنّي القانون العضوي 17-84یعد یستوعبه القانون القدیم 

هذا القانون جاء برؤیة جدیدة للمالیة العامة تقوم على البرامج، الحكامة، والرقابة الفعالة على المال  •
 العام، ما جعله الإطار القانوني لعصرنة النظام المیزانیاتي.

 : تحسین الشفافیة والحوكمة والثقة5

الحاجة إلى تعزیز شفافیة المعلومات المالیة، وتمكین البرلمان وأجهزة الرقابة والرأي العام من  •
 .متابعة كیفیة استخدام المال العام، كانت من أهم دوافع الإصلاح

تجسید مبادئ الحكامة (المساءلة، النزاهة، المشاركة) وحمایة المال العام عبر آلیات رقابة أقوى،  •
  .اعتبُر أیضاً سبباً رئیسیاً لدفع مشروع العصرنة

 : دعم التنمیة ومناخ الأعمال6

تحدیث النظام المیزانیاتي یهدف إلى توفیر بیئة مالیة مستقرة وواضحة، تسهّل التخطیط المالي  •
  .متوسط المدى وتدعم تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

نظام میزاني حدیث وشفاف یساعد على تحسین مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، من خلال زیادة  •
 .وضوح السیاسات المالیة وتقلیل المخاطر المرتبطة بعدم الیقین في تسییر المال العام

ثانیا: أهداف مشروع عصرنة النظام المیزانیاتي في الجزائر: 

یُعد مشروع عصرنة النظام المیزانیاتي في الجزائر من أهم الإصلاحات التي تبنتها الدولة في السنوات 
 الأخیرة، حیث یهدف إلى تحقیق كفاءة أكبر في إدارة المال العام وترشید الإنفاق وتحسین الأداء الحكومي.

 الانتقال من المیزانیة التقلیدیة إلى میزانیة البرامج والأداء: -1

o :بدلاً من التركیز على الوسائل، یتم التركیز على تحقیق الأهداف التركیز على النتائج 
والنتائج المرجوة من خلال البرامج والمشاریع الحكومیة. 

o :یتم تخصیص الموارد المالیة للبرامج والمشاریع التي تحقق أهدافًا ربط الموارد بالأهداف 
محددة وقابلة للقیاس. 

o :یتم مساءلة المسؤولین عن تحقیق النتائج المرجوة من البرامج والمشاریع تحسین المساءلة 
 التي یشرفون علیها.
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 تعزیز الشفافیة والإفصاح: -2

o :توفیر معلومات كافیة وواضحة عن المیزانیة للجمهور، بما في ذلك نشر المعلومات 
أهدافها ومكوناتها وكیفیة إنفاق الأموال العامة. 

o :إشراك المواطنین في عملیة صنع القرار المتعلقة بالمیزانیة من خلال إشراك المواطنین 
آلیات مختلفة مثل الاستشارات العامة. 

 ترشید الإنفاق العام: -3

o :تحدید أوجه التبذیر في الإنفاق العام والعمل على تقلیلها. مكافحة التبذیر 

o :تخصیص الموارد المالیة للبرامج والمشاریع الأكثر فعالیة وكفاءة. تحسین كفاءة الإنفاق 

 تطویر القدرات المؤسسیة: -4

o :تحدیث الأنظمة والإجراءات المتبعة في إعداد وتنفیذ المیزانیة. تحدیث الأنظمة 

o :تدریب الموظفین على أحدث أسالیب الإدارة المالیة والمیزانیاتیة. تدریب الموظفین 

یُعد مشروع تحدیث وعصرنة النظام المیزانیاتي في الجزائر مشروعًا طموحًا یهدف إلى تحقیق إصلاحات 
جذریة في الإدارة المالیة العامة. وعلى الرغم من وجود بعض التحدیات، ومن المتوقع أن یحقق نتائج 

إیجابیة في المدى المتوسط والطویل. 

ثالثا: تحدیات عصرنة النظام المیزانیاتي في الجزائر 

تحدیث النظام الموازناتي في الجزائر یواجه حزمة مترابطة من التحدیات المؤسسیة والتقنیة والبشریة، تجعل 
الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء مساراً بطیئاً ومعقداً . جزء كبیر من الصعوبة یرجع 
أیضاً لطبیعة الاقتصاد الریعي المعتمد على المحروقات، وضعف الثقافة التسییریة المبنیة على النتائج 

  .داخل الإدارات العمومیة

 تحدیات مرتبطة بالإطار القانوني والمؤسسي .1

المتعلق بقوانین المالیة، ما زال تنزیله العملي یتطلب مراجعة  15-18رغم صدور القانون العضوي  •
 واسعة للنصوص التنظیمیة والإجراءات الداخلیة في الوزارات والجماعات المحلیة.

استمرار تداخل الصلاحیات وضعف التنسیق بین الفاعلین (المالیة، المحاسبة العمومیة، الرقابة،  •
 القطاعات الوزاریة) یعرقل تطبیق منطق “مسؤولیة مقابل نتائج” الذي تقوم علیه موازنة البرامج.

 تحدیات تقنیة ومعلوماتیة .2

الأنظمة المعلوماتیة الحالیة غیر مهیأة بالكامل لتدبیر موازنة متعددة السنوات قائمة على البرامج،  •
 مع نقص التكامل بین أنظمة إعداد المیزانیة، المحاسبة، والرقابة.
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الدراسات تنبّه إلى أن نجاح التحدیث یرتبط بوجود نظام معلومات مندمج یوفر بیانات آنیة وموثوقة  •
لضمان تدفق المعلومات المالیة في الوقت  (SIGB)مثل نظام .عن الاعتمادات والتنفیذ والمؤشرات،

 الحقیقي، وھو ما یمثل تحدیاً تقنیاً كبیراً 

 

 تحدیات القدرات البشریة والثقافة التسییریة .3

الانتقال من “منطق صرف الاعتمادات” إلى “منطق الأداء والنتائج” یتطلب تغییراً عمیقاً في عقلیة  •
المسیرین والمحاسبین والرقابة، مع حاجة كبیرة للتكوین في التخطیط الاستراتیجي، إعداد البرامج، 

 وصیاغة مؤشرات الأداء.

توجد مقاومة داخلیة للتغییر في بعض الإدارات بسبب الخوف من زیادة المساءلة وربط الموارد  •
 .بالنتائج، ما یبطئ وتیرة الإصلاح الموازناتي

 تحدیات اقتصادیة ومالیة .4

اعتماد المیزانیة على إیرادات المحروقات یجعل التخطیط متوسط الأمد صعباً بسبب تقلبات أسعار  •
  .النفط والغاز، ما یضعف استقرار الأطر الموازناتیة متعددة السنوات

الضغط على التوازنات المالیة (عجز المیزانیة، الحاجة للاستدامة المالیة) یفرض تعمیم منطق تقییم  •
 النتیجة لا تزال محدودة في الممارسة.-نجاعة الإنفاق، في حین أن أدوات تقییم الكلفة

 تحدیات الحوكمة والشفافیة والرقابة .5

الإصلاح یستلزم تعزیز دور الرقابة البرلمانیة والهیئات العلیا للرقابة المالیة في تتبع الأداء ولیس  •
 فقط شرعیة النفقة، وهو مجال یشهد تطوراً تدریجیاً لكن بقدرات محدودة.

رغم التقدم في رقمنة بعض جوانب المالیة العمومیة، ما تزال الشفافیة الموازناتیة الكاملة (نشر  •
معلومات مفهومة عن البرامج، الأهداف، النتائج) في طور التحسین، مما یحد من مشاركة 

 .المواطنین والخبراء في تقییم السیاسات

 

 نقطة تحول مفصلیة في تاریخ المالیة العامة بالجزائر، حیث 15-18یشكل القانون العضوي  : خاتمة
ینقل الدولة من منطق "توزیع الریع" إلى منطق "الكفاءة الاقتصادیة". ورغم أن النصوص التشریعیة قد 
اكتملت، فإن نجاح هذا المسار یظل مرهوناً بمدى انخراط العنصر البشري وتسریع وتیرة الرقمنة. إن 
نجاح عصرنة المیزانیة لیس غایة في حد ذاته، بل هو أداة أساسیة لضمان استدامة التنمیة وتحسین 

 .الحوكمة الرشیدة في الجزائر للسنوات القادمة
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